قضية رقم (1) ... " جريمة السرقة "

أثناء ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات في جميع دول العالم ، أراد (أ) أن يبيع سيارته لكي يحصل على أكبر قيمة ممكنة ، أبدى  (ب) رغبته لشراء سيارة (أ) .
عرض (ب) على (أ) سعراً مغري مقابل سيارته مما أدى ذلك  إلى موافقته ، وطلب (ب) من (أ) فحص السيارة قبل الشراء ، إلا أنه أنتهز انشغاله ، وفر  هارباً بالسيارة .
قدم (ب) إلى المحكمة بتهمة سرقة سيارة (أ) ، ودفع محاميه " بانتفاء جريمة السرقة نظراً لقيام (أ) بتسليم السيارة إلى موكله " .. ناقش هذه القضية نقاشاً قانونية موضحاً رأيك في دفع محامي (أ) .

& سرد الوقائع

- عرض (أ) سيارته للبيع وتقدم (ب) لشراء سيارته بسعر مغري وافق من خلاله (أ) على هذا السعر.

- طلب (ب) أن يفحص السيارة ، فسلمها (أ) له ولكنه هرب بها  .

- قدم (ب) إلى المحكمة بتهمة السرقة ، ودفع محاميه بانتفاء جريمة السرقة لحصول التسليم .

& المبادئ أو الأسانيد القانونية

تثير هذه القضية موضوع "السرقة" ، وبالتحديد ( عناصر الاختلاس في الركن المادي لجريمة السرقة ) .

يقصد بالسرقة هي الاستيلاء أو الاختلاس  بنية التملك على مال منقول مملوك للغير دون رضاه وبصورة غير شرعية .
يتكون الركن المادي في جريمة السرقة من الاختلاس ويقصد به ذلك النشاط غير المشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشئ المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.
وعناصر هذا الاختلاس :-


& التطبيق

بإنزال الوقائع على المبادئ أو الأسانيد القانونية يتضح أن :

بالرغم من قيام (أ) بتسليم (ب) ماله - سيارته – فإن جريمة السرقة تقوم ، نظراً لتوافر الاختلاس والذي يتمثل في إدخال (ب) المال المسروق في حيازته ، إذن أن في هذه الحالة نكون في صدد حيازة جديدة للسيارة .

ونظراً لمغافلة (ب) لـ (أ) أثناء تسلمه السيارة والفرار بها ، مما شك أن (أ) سلبت حيازته بغير رضاه

وفي ما يتعلق بدفع المحامي ( بانتفاء جريمة السرقة لحصول التسليم ) ، فلن يجيب له القاضي طلبه ، فبالرغم من أن التسليم كان وفقاً لإرادة (أ) الحرة وكان هو ذاته المالك للمال المسروق – السيارة – ولكن الشرط الثالث انتفى ..!
إذ أن (أ) عند قيامه بتسليم السيارة لم يكن قاصداً نقل حيازتها وإنما لمجرد تمكين (ب) من فحصها .
قضية رقم (2) .. " اساءة الأمانة "

تنازع أمام القضاء كلاً من (أ) و (ب) ، إذ أن (أ) سلم للجاني على سبيل الامانة جهازه النقال ، إلا أن (ب) خان ثقة (أ) فيه  وسلبه منه ... لو كنت قاضياً ما تكييفك القانوني لهذه القضية ؟ 

& سرد الوقائع

- قيام (أ) بتسليم (ب) جهازه النقال على سبيل الأمانة .
- خيانة (ب) لثقة وأمانة (أ) وسلب حيازة جهازه النقال .

- المطلوب التكيف القانوني لهذه الجريمة .

& المبادئ أو الأسانيد القانونية

تثير هذه القضية موضوع "إساءة الامانة" ، بحيث يقصد بها خيانة الثقة الممنوحة لشخص باستيلائه على الحيازة الكاملة لمال الغير المنقول الذي سلم إليه على سبيل الحيازة الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة .
إذن أن قانون الجزاء العماني نص في المادة 296 على أن : “يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة  ريال بناءً على شكوى المتضرر: 

كل من سلم نقداً أو منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصداً بنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضراراً بغيره " .
وتتفق هذه الجريمة مع جريمتي السرقة والاحتيال في أنها جميعا تقع على حق الملكية كما تتفق مع جريمة السرقة في أن محل الجريمة لا يكون إلا مالا منقولا ولكن جريمة إساءة الائتمان تختلف عن جريمة السرقة في أن المجني عليه يقوم بتسليم المال بإرادته للجاني على أن يقوم هذا الأخير برد المال لصاحبه فيما بعد .
كما أن جريمة إساءة الائتمان تتم باغتيال المال الذي سلم للجاني على سبيل الامانة أي أن هذه الجريمة لا تتم بتسليم المال وتقع حينما تنصرف إرادة حائز المال والأمين عليه إلى تملك هذا المال والظهور عليه بمظهر المالك وذلك بعكس جريمة الاحتيال التي تتم بتسليم المال نتيجة وسائل احتيالية 
& التطبيق
بإنزال الوقائع على المبادئ أو الأسانيد القانونية يتضح أن :

عند قيام (أ) بتسليم جهازه النقال لـ (ب) ثم قيام هذا الأخير بسلب حيازته لجهازه النقال يتضح لدينا أن جهاز النقال يعتبر مال منقول ومملوك للغير (أ) .

كما أن (أ) سلم جهازه النقال إلى (ب) سلم للجاني تسليما ناقلا للحيازة الناقصة على سبيل الامانة لكون (أ) سلم جهازه النقال بإرادته لـ (ب) على أن يقوم برده إلا أن هذا الأخير برده فيما بعد .

فإذا كنت قاضياً سأكيف على أن هذه الجريمة تعتبر " إساءة أمانة " تطبيقاً للمادة 296 من قانون الجزاء العماني .
قضية رقم (3).. " شيك "

قام (أ) بصرف شيكـ لـ (ب) بمبلغ 300 ر.ع- المتواجد بولاية عبري- نظير التزام هذا الأخير بالقيام بعمل معين على أن يستحقه من بنك مسقط ،  مبيناً فيه اسم (ب) وتاريخ إنشاء الشيك هو 27/4/2011م  بالإضافة إلى توقيع واسم (أ) على هذا الشيكـ..
فيما بعد احتج (أ) أمام القضاء بعدم صلاحية الشيكـ نظراً لخلو الشيكـ الذي يحمله (ب) من مكان إنشاء هذا الشيكــ ..!

لو كنت قاضياً وتنازع إليكــ كلاً من (أ) و (ب) ،، فلمن ستحكم ..؟؟ وما هي أسانيدك القانونية ؟
& سرد الوقائع

- تعاقد (أ) مع (ب) بقيام هذا الأخير بعمل .
- حرر (أ) لــ (ب) شيك نظير أعماله ، متضمنناً كافة البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيكـ ما عدا "مكان إنشاء هذا الشيكــ" .

- احتج (أ) أمام القضاء بعدم صلاحية الشيكـ ..

& المبادئ أو الأسانيد القانونية

تثير هذه القضية موضوع "البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك" ، ويقصد بالشيك هو صك محرر من قبل شخص هو الساحب يأمر فيه مصرفاً هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود عن الاطلاع لمصلحة شخص ثالث وهو المستفيد أو لمصلحة شخص سوف يعنه المستفيد أو للحامل .

أما البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك

أ – ذكر كلمة شيك في متن السند : 
لابد من ذكر كلمة الشيك من أجل تمييز هذه الورقة عن سند السحب المستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ..
ولذلك السند الذي لا يتضمن كلمة الشيك لا يعتبر شيكا ..
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود : 
يجب أن يحدد في الشيك مبلغ من النقود الذي يأمر الساحب المسحوب عليه بدفعه وأن تكون قيمة الشيك محدده تحديدا واضحا ، وتكون عبارة عن مبلغ من النقود وليس سلعه من السلع ..
ج – أسم المسحوب عليه :
وهو من يلزم بوفاء قيمة الشيك إلى المستفيد من الحصول على قيمة الشيك ..
يجب أن يكون المسحوب عليه معيننا تعيينا نافيا للجهالة على متن السند وأن لم يكن كذلك فإن الشيك يكون قد فقد شرطا جوهريا من شروطه ..
د – مكان الأداء : 
يجب أن يذكر في الشيك مكان الأداء أي مكان الوفاء بقيمته ..
هـ – مكان إنشاء الشيك : 
إن لم يذكر مكان انشاء في متن الشيك ، يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائه ..
أما اذا خلا الشيك من أي مكان فانه يعتبر قد انشئ في مكان تسليمه للمستفيد ..
و- تاريخ إنشاء الشيك :
يعتبر شرطا جوهريا ولازما ، وهو من أكثر البيانات الإلزامية التي تثير صعوبات في التطبيق العملي ..
ز – اسم وتوقيع الساحب : 
لابد من معرفة الساحب ، لأن الدعوى العامة لا ترفع على مجهول ولا سبيل لمحاكمته والحكم عليه أن لم يعرف ..
أما توقيع الساحب شرط جوهري ولا تعد الورقة المكتوبة ذات قيمه إذا خلت من التوقيع ..
& التطبيق

بإنزال الوقائع على المبادئ أو الأسانيد القانونية يتضح أنه لا يمكن لـ (أ) يحتج أمام القضاء بعدم صلاحية الشيكـ نظراً لخلو الشيكـ الذي يحمله (ب) من مكان إنشاء هذا الشيكــ ..

لأن إذا خلا الشيك من أي مكان فانه يعتبر قد انشئ في مكان تسليمه للمستفيد وهو " ولاية عبري "
قضية رقم (4).. " الشيك "

وهب (أ) لصديقه (ب) المقيم في محافظة مسقط شيك بمبلغ 500 ر.ع يستحقها من بنك عمان العربي ، كما حرص (أ) على أن يتضمن هذا الشيك كافة البيانات الازمة من اسمه واسم (ب) ، والمبلغ المتفق عليه فضلاً عن تاريخ استحقاق هذا الشيك 1/5/2011م إلا أن (أ) لم يوقع على الشيك قبل إعطائه لـ (ب) ..
تنازع كلاً منهما أمام القضاء ، حول مدى صلاحية هذا الشيك ..؟! ما تكييفك القانوني لهذه القضية؟

& سرد الوقائع

- وهب (أ) لـ (ب) شيك بمبلغ 500ر.ع .
- ضمَّن (أ) كافة البيانات الازمة الواجب توافرها في الشيكـ ما عدا عدم قيام بالتوقيع عليه .

- تنازع في صلاحية هذا الشيك كلاً منهما أمام القضاء .
& المبادئ أو الأسانيد القانونية

تثير هذه القضية موضوع "البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك" ، ويقصد بالشيك هو صك محرر من قبل شخص هو الساحب يأمر فيه مصرفاً هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود عن الاطلاع لمصلحة شخص ثالث وهو المستفيد أو لمصلحة شخص سوف يعنه المستفيد أو للحامل .

أما البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك

أ – ذكر كلمة شيك في متن السند : 
لابد من ذكر كلمة الشيك من أجل تمييز هذه الورقة عن سند السحب المستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ..
ولذلك السند الذي لا يتضمن كلمة الشيك لا يعتبر شيكا ..
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود : 
يجب أن يحدد في الشيك مبلغ من النقود الذي يأمر الساحب المسحوب عليه بدفعه وأن تكون قيمة الشيك محدده تحديدا واضحا ، وتكون عبارة عن مبلغ من النقود وليس سلعه من السلع ..
ج – أسم المسحوب عليه :
وهو من يلزم بوفاء قيمة الشيك إلى المستفيد من الحصول على قيمة الشيك ..
يجب أن يكون المسحوب عليه معيننا تعيينا نافيا للجهالة على متن السند وأن لم يكن كذلك فإن الشيك يكون قد فقد شرطا جوهريا من شروطه ..
د – مكان الأداء : 
يجب أن يذكر في الشيك مكان الأداء أي مكان الوفاء بقيمته ..
هـ – مكان إنشاء الشيك : 
إن لم يذكر مكان انشاء في متن الشيك ، يعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائه ..
أما اذا خلا الشيك من أي مكان فانه يعتبر قد انشئ في مكان تسليمه للمستفيد ..
و- تاريخ إنشاء الشيك :
يعتبر شرطا جوهريا ولازما ، وهو من أكثر البيانات الإلزامية التي تثير صعوبات في التطبيق العملي ..
ز – اسم وتوقيع الساحب : 
لابد من معرفة الساحب ، لأن الدعوى العامة لا ترفع على مجهول ولا سبيل لمحاكمته والحكم عليه أن لم يعرف ..
أما توقيع الساحب شرط جوهري ولا تعد الورقة المكتوبة ذات قيمه إذا خلت من التوقيع ..
& التطبيق

بإنزال الوقائع على المبادئ أو الأسانيد القانونية يتضح أنه :

من البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك توقيع الساحب عليه كما أن هذه  الورقة المكتوبة لا تعتبر ذات قيمه في حالة خلوها من التوقيع .

وفي هذه القضية حرص (أ) على أن يتضمن هذا الشيك كافة البيانات الازمة من اسمه واسم (ب) ، والمبلغ المتفق عليه فضلاً عن تاريخ استحقاق هذا الشيك 1/5/2011م إلا أن (أ) لم يوقع على الشيك قبل إعطائه لـ (ب) ..
ومن هذا المنطلق لا يمكن الاحتجاج بهذا المحرر لخلوه من التوقيع .

::
::

انتهت القضايا ،،

ومع تمنياتي لكم بقضاء أجمل الأوقات بصحبتها ،،
2). عدم رضاء المجني عليه


وهذا يعنى أن أخذ المال أو اختلاسه ليس مجرد الاستيلاء عليه بوسيلة معينة تتمثل بانتزاعه من حيازة صاحبه بل هو سلب لحيازة الشيء من مالكه أو حائزه بغير رضاه.


وفي ما يتعلق " بالتسليم الذي ينفي السرقة " ومفاده أن يقوم شخص بإرادة الحرة الواعية على تسليم مال لآخر ثم يقوم هذا الأخير بسرقته ، إلا أن يشترط لإعمال فكرة أن تسليم المال ينفى فكرة الاختلاس .... توافر ثلاثة شروط وهي :-


أ). أن يكون التسليم إرادياً أي صادر عن إرادة حرة واعية ومميزه .


ب). يجب ان يكون التسليم صادرا ً عن مالك الشيء أو حائزه.


ج). يجب ان يكون التسليم الإرادي الصحيح من مالك الشيء أو حائزه مقصودا ً منه نقل حيازة هذا الشيء إلى آخر لتكون حيازته كاملة .








1). الاستيلاء على الحيازة


إذ لا يكفى مجرد أخذ الشيء من حيازة صاحبه حتى يتم ارتكاب السرقة بل ينبغي أيضا ً أن يعقب ذلك ادخال الشيء المسروق في حيازة جديدة.
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